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موحى حاحو 

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي الیوم الرابع من شھر شوال موافق 17 مارس 1994.

إن الغرفة الدستوریة

وھي مؤلفة من رئیسھا السید محمد میكو، الرئیس الاول للمجلس الأعلى وأعضائھا السادة: مكسیم أزولاي، وعبد العزیز بنجلون والحسن الكتاني
ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشیش العلمي،     

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفیذ نص مراجعتھ بمقتضى الظھیر الشریف رقم 155-92-1 بتاریخ 11 من ربیع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992)
وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور،

ونظرا للظھیر الشریف رقم 176-77-1 بتاریخ20 جمادى الأولى 1397 (9 مایو1977) بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة بالمجلس
الأعلى،

نظرا للظھیر الشریف رقم 289-83-1 بتاریخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون یؤھل بموجبھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى
والأعضاء المتألفة منھم الغرفة الدستوریة بھذا المجلس في 6 محرم 1404(13 أكتوبر 1983) جمیع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستوریة
بمقتضى أحكام الدستور والقوانین التنظیمیة وفق الشروط والإجراءات المقررة فیھا وذلك إلى بدایة دورة أكتوبر الأولى من فترة النیابة التشریعیة

المقبلة،
نظرا للظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن یستمر العمل بأحكام الظھیر

الشریف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) إلى أن یتقلد أعضاء الغرفة الدستوریة الجدد مھامھم،

نظرا للظھیر الشریف رقم 350-93-1 بتاریخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) یتعین السید الحسن الكتاني عضوا بالغرفة
الدستوریة،

نظرا للظھیر الشریف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربیع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعیین السید محمد الناصري عضوا بالغرفة
الدستوریة،

نظرا للظھیر الشریف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25  ینایر 1994) بتعیین السید محمد میكو رئیسا أول للمجلس الأعلى،

نظرا للعریضة التي تقدم بھا السید ھاشم القصباوي بواسطة الاستاذ محمد زیان، المحامي بھیئة الرباط، بتاریخ 8 یولیوز 1993، المسجلة بكتابة
الغرفة الدستوریة والتي یلتمس فیھا التصریح بالغاء نتائج الانتخابات التشریعیة المباشرة التي أجریت بتاریخ 25 یونیو 1993 بالدائرة الانتخابیة

رقم 4 "میدلت تونفیت" (إقلیم خنیفرة) والتي أسفرت عن فوز السید موحى حاحو؛

ونظرا للمذكرة الجوابیة التي تقدم بھا الاستاذ العربي عدي، المحامي بنفس الھیئة، بتاریخ 8 أكتوبر1993، نیابة عن المطعون في انتخابھ،

ونظرا للتقریر الذي أعده المقرر المعین السید محمد الناصري، الذي عرض القضیة على الغرفة الدستوریة،

وبعد المداولة طبقا للقانون

فیما یتعلق بالوسیلة الاولى للطعن المتخذة من كون المطعون في انتخابھ منع بعض ممثلي الطاعن من الالتحاق بمكاتب التصویت،

حیث إن الطاعن لم یبین لا اسماء ولا عدد ممثلیھ الذین تم منعھم من الالتحاق بمكاتب التصویت ولا عدد ھذه المكاتب وأرقامھا، كما لم یدل بما
یثبت كونھ قام، طبقا للفقرة السادسة من الفصل 30 من الظھیر الشریف رقم 1.77.177 بتاریخ 20 جمادى الاولى 1397 (9 مایو 1977) بتبلیغ
أسماء ممثلیھ إلى السلطة المحلیة داخل الاجل القانوني وتسلم منھا وثائق تثبت صفة ممثلیھ المذكورین، عملا بمقتضیات الفقرة السابعة من نفس

الفصل، كما لم یثبت، على كل حال، أن غیاب ممثلیھ كان لھ أثر على سلامة الاقتراع، مما تكون معھ ھذه الوسیلة غیر جدیرة بالاعتبار،



فیما یخص الوسیلة الثانیة للطعن المتخذة من كون الاقتراع لم یكن حرا وأفسدتھ مناورات تدلیسیة وذلك، من جھة، لكون المطعون في انتخابھ
وأنصاره أشاعوا بأن الطاعن تم اعتقالھ، ومن جھة أخرى، لكون المطعون في انتخابھ قام باستغلال نفوذه كرئیس لبلدیة میدلت للتأثیر على

الناخبین،

حیث إن الطاعن لم یدل بما یثبت بأن ما أشاعھ المطعون في انتخابھ وأتباعھ من كون الطاعن تم اعتقالھ لتورطھ في قضیة تتعلق بتوزیع الاموال
على الناخبین كان لھ أثر على الناخبین أو دفع بھم الى عدم المشاركة في الاقتراع،

وحیث إنھ، على العكس من ذلك، یتضح من بعض الشھادات التي أدلى بھا الطاعن نفسھ أن أصحاب ھذه الشھادات لم ینخدعوا للاشاعة المذكورة
وشاركوا بصفة فعلیة في الاقتراع وصوتوا لفائدة الطاعن،

وحیث إن الطاعن لم یدل، من جھة أخرى، بما یثبت الاستغلال المزعوم للنفوذ ولا بما یثبت تأثیر صفة السید موحى حاحو كرئیس لبلدیة میدلت
على صحة الاقتراع،

وحیث إن الوسیلة الثانیة للطعن تعتبر، إذن غیر مرتكزة على أساس،

فیما یخص الوسیلة الثالثة للطعن المتخذة من خرق الفصول 33 و34 و35 من الظھیر الشریف رقم 1.77.177 المشار إلیھ أعلاه وذلك لكون
الاقتراع لم یتم طبقا للاجراءات المنصوص علیھا في القانون؛

حیث إن الفصل 30 من الظھیر المشار إلیھ أعلاه ینص في فقرتھ الرابعة على أنھ "یبت المكتب في جمیع المسائل المترتبة عن عملیات التصویت
وتضمن مقرراتھ في محضر العملیات"

وحیث إن الفقرة الأولى من الفصل 48 من نفس الظھیر تنص، من جھتھا، على أن "المقررات التي تتخذھا مكاتب التصویت والمكاتب
المركزیة....یمكن الطعن "فیھا من لدن الناخبین والمرشحین المعنیین لدى الغرفة الدستوریة للمجلس "الأعلى"..."

وحیث إنھ بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصویت التي أدلى بھا الطاعن یتضح أن اثنین منھا فقط تضمنا الاشارة إلى بعض المسائل التي وقعت
أثناء عملیات التصویت وھما محضر المكتب رقم 17 ومحضر المكتب رقم 26 وأن ھذه المسائل تتعلق إما بموافقة أعضاء المكتب رقم 17
بالاجماع على الاذن لمعاقة بالاستعانة بإحدى الناخبات، وإما بتشكك ممثلي المرشحین بنفس المكتب في ھویة ناخبة رغم إبرازھا لبطاقة الناخب
مما استوجب رشمھا بالحبر، وإما بكون إحدى الناخبات صوتت ببطاقة ابنتھا مما استوجب إحالتھا على السلطات المختصة قصد التحقیق معھا في
الامر، وإما بكون ناخبة تتوفر على بطاقة الناخب رقم72 بالدائرة الانتخابیة رقم 22 اتضح بأن الاسم الوارد في بطاقتھا غیر مطابق للاسم المقید

باللائحة الانتخابیة فقرر المكتب رقم 26 عدم السماح لھا بالتصویت وإحالتھا الى الشرطة قصد التحقیق معھا؛

وحیث إن ھذه المسائل لم تؤثر على سلامة الاقتراع ولا على نتیجتھ الشيء الذي یتعین معھ التصریح بأن الوسیلة الثالثة غیر جدیرة كذلك
بالاعتبار؛

لھذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم بھ السید ھاشم القصباوي بتاریخ  8 یولیوز 1993،

وتأمر بتبلیغ ھذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.

بھذا صدر المقرر في الیوم والشھر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستوریة بالمجلس الاعلى بالرباط.

الإمضاءات:

مَحمد میكو    مكسیم أزولاي     عبد العزیز بنجلون
             الحسن الكتاني     محمد الناصري   امحمد بحاجي                 

محمد مشیش العلمي


